
الميتافيزيقا القانونية ونظرية الوعي القضائي الكوني

تأليف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الاهداء

الى روح امي وابي الطاهرة داعيا لهم الله بالرحمة
والمغفرة والفردوس الأعلى يا رب العالمين

والى ابنتي الحبيبة قره عيني صبرين المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين جمال نهر
النيل الخالد وعظمة الأهرامات وجمال شط المتوسط

وجبال الأوراس الشامخة داعيا الله لها بالصحة والخير
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والسعادة والبركة يا رب العالمين

المقدمة

إن القانون في جوهره ليس مجرد مجموعة من القواعد
الوضعية الجافة بل هو تعبير عن وعي إنساني متطور
يسعى لتحقيق العدالة في ظل تحولات وجودية كبرى

فإن الميتافيزيقا القانونية تمثل البعد الروحي
والفلسفي العميق الذي يكمن وراء النصوص

التشريعية ويوجه الضمير القضائي نحو الغايات السامية
للوجود الإنساني ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب
الذي يعد محاولة فريدة من نوعها لدمج الفلسفة

الميتافيزيقية بالعلم القانوني الدقيق لتقديم نظرية
كونية جديدة للعدالة تتجاوز الحدود الجغرافية والزمانية

فإننا أمام حاجة ماسة لفهم القانون ليس كأداة
للسلطة بل كرسالة إنسانية سامية تهدف إلى

تحقيق التوازن الكوني بين الحقوق والواجبات بين الفرد
والمجتمع بين المادة والروح وهذا الكتاب هو محاولة
جادة لتقديم مرجع قانوني وفلسفي متكامل يخدم
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الباحثين والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات في
فهم الأبعاد الخفية للقانون وتأثيرها على الوعي

القضائي الإنساني في عصر يتسم بالتعقيد والتشابك
غير المسبوق بين التكنولوجيا والروحانيات وبين الواقع

والمجاز

الفصول

الفصل الأول ماهية الميتافيزيقا القانونية وأبعادها
الوجودية

الفصل الثاني تطور الوعي القضائي عبر العصور
والحضارات

الفصل الثالث العلاقة بين القانون الطبيعي والقانون
الوضعي في الضوء الميتافيزيقي

الفصل الرابع العدالة الكونية كمبدأ سامي فوق
القوانين الوضعية
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الفصل الخامس الضمير القضائي بين الحرية الإنسانية
والجبرية القانونية

الفصل السادس الميتافيزيقا القانونية في الشريعة
الإسلامية والقوانين السماوية

الفصل السابع تأثير الفلسفة الوجودية على التفسير
القضائي للنصوص

الفصل الثامن القانون والروحانية بحث في البعد
الأخلاقي للعدالة

الفصل التاسع نظرية المسؤولية الكونية بين القانون
والأخلاق والميتافيزيقا

الفصل العاشر الزمن القانوني والزمن الوجودي دراسة
مقارنة في التقادم والسقوط

الفصل الحادي عشر المكان القانوني والسيادة
الإقليمية في الضوء الكوني
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الفصل الثاني عشر اللغة القانونية ودلالاتها
الميتافيزيقية في التفسير

الفصل الثالث عشر دور الحدس القضائي في اكتشاف
الحقيقة الخفية

الفصل الرابع عشر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وتحديات الوعي القضائي الإنساني

الفصل الخامس عشر الجريمة والعقاب بين الردع
الدنيوي والتطهير الروحي

الفصل السادس عشر حقوق الإنسان كحقيقة
ميتافيزيقية أم وضعية بحتة

الفصل السابع عشر العقد شريعة المتعاقدين في ضوء
الإرادة الكونية

الفصل الثامن عشر المسؤولية المدنية كجبر للضرر أم
توازن كوني
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الفصل التاسع عشر مستقبل القضاء في ظل التحولات
الميتافيزيقية للعالم

الفصل العشرون نحو نظرية موحدة للوعي القضائي
الكوني الإنساني

الفصل الأول

ماهية الميتافيزيقا القانونية وأبعادها الوجودية

صفحة 1

تعد الميتافيزيقا القانونية من أعمق المفاهيم التي
تشغل الفلاسفة والمشرعين على حد سواء حيث

تبحث في الجواهر الخفية للقانون التي تتجاوز النصوص
المكتوبة إلى الروح الكامنة وراءها فإن القانون ليس

مجرد حبر على ورق بل هو طاقة روحية تؤثر في
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الوعي الجمعي وتوجه السلوك الإنساني نحو النظام
والعدالة فإن فهم البعد الميتافيزيقي للقانون يتطلب

غوصًا في أعماق الفلسفة الوجودية لاستكشاف
العلاقة بين التشريع والوجود الإنساني وبين القاعدة

القانونية والقيمة الأخلاقية السامية التي تستند إليها
فإن الميتافيزيقا القانونية تبحث عن المطلق في

النسبي وعن الثابت في المتغير وعن العدالة الإلهية
في القوانين الوضعية البشرية

صفحة 2

وتتمثل الأبعاد الوجودية للميتافيزيقا القانونية في عدة
مستويات أولها البعد الروحي الذي يربط القانون

بالضمير الإنساني والفطرة السليمة فإن أي قانون
يتعارض مع الفطرة الإنسانية يكون مصيره الزوال مهما

كانت قوة السلطة التي تفرضه وثانيها البعد الزمني
الذي يتجاوز الحياة الدنيا ليشمل مسؤولية الإنسان

في الآخرة حسب المعتقدات الدينية وثالثها البعد
الكوني الذي يربط قوانين البشر بقوانين الكون الطبيعية
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التي لا تقبل العبث أو الظلم فإن الظلم زائل والعدل
باقٍ وهذه حقيقة ميتافيزيقية كبرى تؤسس لشرعية

أي نظام قانوني

صفحة 3

ويختلف مفهوم الميتافيزيقا القانونية عن الفلسفة
القانونية التقليدية في أن الأخيرة تركز على التحليل

المنطقي للنصوص بينما الأولى تغوص في المعتقدات
والقيم الروحية التي تشكل الخلفية اللاشعورية

للمشرع والقاضي على حد سواء فإن القاضي عندما
يحكم لا يطبق النص فقط بل يطبق فهمه للعدالة الذي

تشكل عبر تراكمات روحية وثقافية ودينية عميقة فإن
الحكم القضائي هو فعل وجودي قبل أن يكون إجراءً

شكليًا وهو يعكس رؤية القاضي للكون والإنسان
والغاية من الوجود

صفحة 4
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وتظهر أهمية الميتافيزيقا القانونية جلية في الحالات
المستعصية التي لا يجد فيها النص الوضعي حلاً
شافياً فإن القاضي هنا يلجأ إلى مبادئ العدالة

الطبيعية والقيم العليا المستمدة من البعد
الميتافيزيقي للقانون لسد الثغرات وتحقيق الإنصاف

فإن الفقه الإسلامي يتحدث عن المقاصد العليا
للشريعة وهي جوهر الميتافيزيقا القانونية الإسلامية

بينما يتحدث الفقه الغربي عن روح القانون كمفهوم
مشابه يوجه التفسير القضائي نحو الغايات السامية

للتشريع

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل التأسيسي نؤكد أن فهم ماهية
الميتافيزيقا القانونية وأبعادها الوجودية هو المدخل

الصحيح لفك شفرات الوعي القضائي الإنساني فإن
القانون بدون روح ميتافيزيقية يصبح آلة قمع جامدة
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بينما الروح الميتافيزيقية بدون قانون تصبح أحلاماً
يوتوبية لا تتحقق على الأرض فإن التكامل بينهما هو

السبيل لتحقيق عدالة حقيقية تلامس الوجدان وتحقق
السلام الداخلي للإنسان والمجتمع وهو الهدف

الأسمى الذي نسعى إليه في هذا الكتاب
الموسوعي الفريد

الفصل الثاني

تطور الوعي القضائي عبر العصور والحضارات

صفحة 1

يمر الوعي القضائي الإنساني بمراحل تطورية متعددة
تعكس نضج الفكر البشري وفهمه للعدالة بدءاً من
المجتمعات البدائية التي كانت تعتمد على العرف
والقوة وصولاً إلى الدول الحديثة التي تقوم على
سيادة القانون والمؤسسات فإن كل حضارة تركت
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بصمتها على الوعي القضائي الإنساني فأضافت بعداً
جديداً لمفهوم العدالة فإن حضارة وادي الرافدين

أعطتنا قانون حمورابي الذي أسس لمبدأ العين بالعين
بينما الحضارة المصرية القديمة ركزت على مفهوم

الماعت أو العدالة الكونية التي توازن بين الحق
والباطل

صفحة 2

وجاءت الحضارة اليونانية لتضيف البعد الفلسفي
للوعي القضائي حيث طرح أفلاطون وأرسطو أسئلة

جوهرية حول طبيعة العدالة المثالية وعلاقتها بالفضيلة
الإنسانية ثم جاءت الحضارة الرومانية لتؤسس للدقة

القانونية والإجرائية التي لا تزال تؤثر في الأنظمة
القانونية الحديثة حتى يومنا هذا فإن الوعي القضائي

الروماني تميز بالصرامة والشكلية بينما تميز الوعي
القضائي الإسلامي بالتوازن بين النص والروح وبين

الحق والرحمة
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صفحة 3

وفي العصر الحديث شهد الوعي القضائي تحولاً كبيراً
مع ظهور فكرة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة
القانون حيث أصبح القاضي حارساً للحريات وليس
مجرد منفذ لأوامر السلطة فإن هذا التحول يعكس

نضجاً في الوعي الإنساني يدرك أن العدالة ليست
هدفاً دنيوياً فقط بل هي قيمة عليا تحمي كرامة

الإنسان فإن تطور الوعي القضائي لم يكن خطاً
مستقيماً بل شهد انتكاسات وصعوداً مع تغير الظروف

السياسية والاجتماعية عبر العصور

صفحة 4

وتؤثر التطورات التكنولوجية الحالية بشكل كبير على
الوعي القضائي حيث تظهر تحديات جديدة تتعلق

بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والفضاء الرقمي
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مما يستدعي تطوير وعي قضائي جديد قادر على
مواكبة هذه المتغيرات دون التفريط في الثوابت

الإنسانية والأخلاقية فإن القاضي في العصر الرقمي
يحتاج إلى وعي ميتافيزيقي يساعده على التمييز بين

الحقيقة الرقمية والواقع الإنساني وبين الخوارزمية
والضمير

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن تطور الوعي القضائي
هو مرآة لتطور الوعي الإنساني العام فإن دراسة هذا

التطور تساعدنا على فهم الحاضر واستشراف
المستقبل بدقة أكبر فإن الوعي القضائي ليس معطى

ثابتاً بل هو عملية ديناميكية مستمرة تتفاعل مع
المتغيرات الكونية والإنسانية وهو ما يتطلب من القضاة

والمشرعين اليقظة الدائمة والتطوير المستمر
لمعارفهم وقيمهم لتحقيق العدالة في كل عصر وزمان
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الفصل الثالث

العلاقة بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي في
الضوء الميتافيزيقي

صفحة 1

تعد العلاقة بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي من
أقدم الإشكاليات في الفلسفة القانونية حيث يمثل

القانون الطبيعي القواعد الثابتة المستمدة من العقل
والفطرة والدين بينما يمثل القانون الوضعي القواعد

المتغيرة التي يضعها البشر لتنظيم حياتهم فإن
الميتافيزيقا القانونية تنظر إلى القانون الطبيعي

كحقيقة كونية سابقة على الإرادة البشرية بينما ترى
القانون الوضعي كمحاولة بشرية ناقصة للاقتراب من

هذا المثالي الطبيعي

صفحة 2
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وفي الضوء الميتافيزيقي يعتبر القانون الطبيعي تجلياً
للإرادة الإلهية أو للنظام الكوني العام الذي يحكم
الوجود بينما القانون الوضعي هو أداة بشرية قابلة
للخطأ والصواب فإن التعارض بينهما يثير إشكالية

شرعية القوانين الوضعية فماذا لو تعارض قانون وضعي
مع مبدأ طبيعي ثابت مثل العدالة أو الحرية فإن

الميتافيزيقا القانونية ترجح كفة القانون الطبيعي في
هذه الحالة وتعتبر القانون الوضعي المخالف باطلاً من

حيث المبدأ وإن كان نافذًا شكليًا

صفحة 3

وتتفق الشريعة الإسلامية مع هذا التوجه حيث تعتبر
الشريعة هي القانون الطبيعي الإلهي بينما تعتبر
القوانين الوضعية اجتهادات بشرية يجب ألا تخالف

النصوص القطعية فإن الفقه الإسلامي يقر بمبدأ سد
الذرائع والاستحسان كمبادئ ميتافيزيقية توجه
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التطبيق الوضعي نحو المقاصد العليا للعدل والرحمة
بينما في الفقه الغربي ظهرت المدرسة الطبيعية

الحديثة التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان كقانون
طبيعي فوق الدساتير الوضعية

صفحة 4

ويظهر التكامل بين القانونين في الأنظمة القانونية
الناجحة التي تستمد شرعيتها من توافق وضعيتها مع
فطرية الإنسان وقيمه العليا فإن القانون الوضعي الذي
يحترم القانون الطبيعي يكون أكثر استقراراً وأقدر على

كسب طاعة الناس طوعاً بينما القانون الذي يفرض
بالقوة فقط يكون هشاً وعرضة للثورة والانهيار فإن

الميتافيزيقا القانونية تعلمنا أن الشرعية الحقيقية تأتي
من السماء إلى الأرض وليس العكس

صفحة 5
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وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن فهم العلاقة بين القانون
الطبيعي والوضعي في الضوء الميتافيزيقي يساعد

المشرع على وضع قوانين أكثر حكمة وعدلاً ويساعد
القاضي على تفسير النصوص بروح العدالة الطبيعية

فإن القانون الوضعي هو الجسد والقانون الطبيعي هو
الروح ولا حياة للجسد بدون روح ولا تأثير للروح بدون
جسد ينفذها في الواقع الملموس وهذا التكامل هو

سر بقاء الأنظمة القانونية عبر العصور

الفصل الرابع

العدالة الكونية كمبدأ سامي فوق القوانين الوضعية

صفحة 1

تعتبر العدالة الكونية المبدأ الأسمى الذي تعلو فوق
كافة القوانين الوضعية والدساتير المحلية حيث تمثل
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قيمة مطلقة لا تقبل التجزئة أو النسبية فإن العدالة
الكونية هي الميزان الذي توزن به كافة التشريعات

البشرية فإن أي قانون ظالم مهما كانت صفة شرعيته
الشكلية فهو باطل في ميزان العدالة الكونية فإن

الظلم ظلمات يوم القيامة وهذه حقيقة ميتافيزيقية
كبرى تؤسس لمسؤولية المشرع والقاضي أمام الله

والتاريخ

صفحة 2

وتتميز العدالة الكونية بالشمولية والاستمرارية فهي لا
تخص شعباً معيناً أو عصراً محدداً بل تشمل

الإنسانية جمعاء عبر الزمان والمكان فإن حقوق
الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة والحرية

والكرامة هي تجليات للعدالة الكونية التي لا يجوز لأي
قانون وضعي المساس بها فإن انتهاك هذه الحقوق هو
انتهاك للنظام الكوني نفسه ويستدعي رد فعل كونياً

يتمثل في زوال الظلم وانهيار الأنظمة الجائرة
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صفحة 3

ويواجه تطبيق العدالة الكونية تحديات عملية في الواقع
الدولي حيث تتصارع المصالح الوطنية مع المبادئ

الإنسانية العليا فإن الميتافيزيقا القانونية تدعو إلى
تعلية شأن العدالة الكونية على المصالح الضيقة

وتأسيس نظام قانوني دولي حقيقي يحمي الحقوق
الأساسية للإنسان بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو

عرقه فإن العولمة القانونية يجب أن تكون عولمة
للعدالة وليس هيمنة للقوي على الضعيف

صفحة 4

وتلعب الضمائر الحية دوراً حاسماً في تفعيل العدالة
الكونية عندما تعجز المؤسسات الرسمية عن تحقيقها

فإن التاريخ يشهد على أن الثورات الكبرى كانت
مدفوعة بشعور جمعي بانتهاك العدالة الكونية فإن
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الوعي بالعدالة الكونية هو البوصلة الأخلاقية التي
توجه الشعوب نحو التحرر من الظلم وبناء أنظمة أكثر

إنصافاً تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات بين الفرد
والمجتمع

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن العدالة الكونية هي
الهدف النهائي لأي نظام قانوني راشد فإن القوانين

الوضعية هي وسائل مؤقتة ومتغيرة بينما العدالة
الكونية هي غاية ثابتة وأبدية فإن السعي نحو تحقيق

هذه العدالة هو رسالة الأنبياء والمصلحين والقضاة
العادلين عبر العصور وهو الشرف الحقيقي لمهنة

القانون التي يجب أن تظل سامية ونقية بعيدة عن
التلوث بالمصالح الدنيوية الضيقة

الفصل الخامس
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الضمير القضائي بين الحرية الإنسانية والجبرية
القانونية

صفحة 1

يعد الضمير القضائي المنطقة الحرة في نفس القاضي
حيث يمارس فيها سلطته التقديرية في تفسير

النصوص وتطبيقها على الوقائع فإنه رغم وجود القوانين
الجامدة إلا أن للقاضي مساحة من الحرية الروحية

والفكرية التي تمكنه من تحقيق العدالة في الحالات
الفردية المعقدة فإن الضمير القضائي هو الجسر بين
النص الجامد والواقع المتغير وهو المسؤول عن نفخ

روح العدالة في جسد الإجراءات الشكلية

صفحة 2

وتواجه الحرية القضائية تحدي الجبرية القانونية حيث
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قد يشعر القاضي مقيداً بالنصوص الحرفية أو
بالتعليمات الإدارية أو بالضغوط الاجتماعية والسياسية

فإن الميتافيزيقا القانونية تدعو إلى تحرير الضمير
القضائي من هذه الأغلال وتمكين القاضي من الحكم
بما يمليه عليه وجدانه المستنير بالعلم والإيمان فإن

القاضي العادل هو من يحكم لله وليس للناس ومن لا
يخاف في الله لومة لائم

صفحة 3

وتظهر أهمية الضمير القضائي جلية في حالات
الغموض القانوني أو الثغرات التشريعية حيث يكون

القاضي هو المشرع الفرعي الذي يملأ الفراغ بما يراه
عدلاً ومنصفاً فإن هذا الدور يتطلب شجاعة أدبية
عالية واستقلالية تامة عن المؤثرات الخارجية فإن

استقلالية القضاء ليست مجرد نص دستوري بل هي
حالة روحية يعيشها القاضي ويحميها المجتمع بكل

أطيافه
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صفحة 4

كما أن المسؤولية الأخلاقية للقاضي تفوق مسؤوليته
القانونية فإنه قد يبرأ قانوناً ويأثم ضميراً إذا حكم بحكم

جائر يتوافق مع النص ويخالف العدالة فإن الميتافيزيقا
القانونية تذكر القاضي بأنه مسؤول أمام الله قبل أن

يكون مسؤولاً أمام الدولة أو المجتمع فإن مراقبة الله
هي الضمان الحقيقي لاستقامة القضاء ونزاهة

الأحكام

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن الضمير القضائي هو
جوهر السلطة القضائية وروحها النابضة فإن حماية هذا

الضمير وتنميته بالتقوى والعلم هو الضمانة الوحيدة
لتحقيق العدالة الحقيقية فإن القاضي ليس آلة

لتطبيق النصوص بل هو إنسان حامل لرسالة سامية

23



يجب أن يؤديها بأمانة وإخلاص بعيداً عن الهوى
والمصالح الشخصية وهو ما يتطلب وعياً ميتافيزيقياً
عميقاً بمسؤولية الكلمة التي يوقعها باسم العدالة

الفصل السادس

الميتافيزيقا القانونية في الشريعة الإسلامية والقوانين
السماوية

صفحة 1

تتميز الشريعة الإسلامية ببعد ميتافيزيقي عميق يربط
القانون بالإيمان وبالآخرة حيث تعتبر الأحكام الشرعية
تعبيداً لله تعالى وليست مجرد تنظيمات دنيوية فإن
هذا البعد يعطي القانون الإسلامي قدسية وشرعية
تفوق القوانين الوضعية حيث يلتزم المسلم بالحكم
الشرعي إيماناً منه بالله وليس خوفاً من السلطة

فإن الميتافيزيقا القانونية الإسلامية تؤسس لمسؤولية
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مزدوجة مسؤولية دنيوية أمام القاضي ومسؤولية
أخروية أمام الله

صفحة 2

وتستمد الشريعة الإسلامية مبادئها من مصادر
سماوية معصومة مثل القرآن والسنة مما يضمن ثباتها

واستقرارها عبر العصور بينما تخضع القوانين الوضعية
للتغير حسب الأهواء والمصالح فإن الثبات النسبي

للشريعة يعطي استقراراً للمجتمع ويحميه من
التقلبات الفكرية المتطرفة فإن الشريعة جاءت لتحقيق

مقاصد عليا هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال
والعرض وهي مقاصد ميتافيزيقية تتجاوز المنفعة

المادية المباشرة

صفحة 3
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ويظهر البعد الميتافيزيقي في قواعد الفقه الإسلامي
مثل القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار والتي تستند إلى

فلسفة أخلاقية عميقة تمنع الظلم حتى لو كان في
إطار القانون كما أن مبدأ الدرءات يقدم الحد على
الشبهة وهو تجسيد للرحمة الإلهية في التطبيق

القضائي فإن الفقه الإسلامي يوازن بين العدل
والرحمة وبين النص والمعنى تحقيقاً لمصالح العباد

في الدنيا والآخرة

صفحة 4

وتؤثر الشريعة الإسلامية في القوانين الوضعية في
العديد من الدول العربية والإسلامية حيث تستمد
الدساتير والتشريعات مبادئها من الشريعة كمصدر

رئيسي للتشريع فإن هذا التأثير يعكس رغبة
المجتمعات في الحفاظ على هويتها الروحية والأخلاقية

في مواجهة العولمة القانونية الغربية فإن الميتافيزيقا
القانونية الإسلامية تمثل رصيداً حضارياً ضخماً يمكن
الاستفادة منه في بناء نظرية قانونية إنسانية معاصرة

26



صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الميتافيزيقا القانونية
في الشريعة الإسلامية تقدم نموذجاً فريداً للتكامل
بين القانون والروحانيات بين الدنيا والآخرة فإن دراسة

هذا النموذج تثري الفكر القانوني العالمي وتقدم بدائل
عملية للنماذج الوضعية الجافة التي تعاني من أزمة

روحية وأخلاقية في العصر الحديث وهو ما يجعل
الشريعة الإسلامية مصدر إلهام دائم للمشرعين

والقضاة seekers of justice حول العالم

الفصل السابع

تأثير الفلسفة الوجودية على التفسير القضائي
للنصوص

27



صفحة 1

تؤثر الفلسفة الوجودية بشكل عميق على طريقة
تفسير القضاة للنصوص القانونية حيث تركز على حرية

الإنسان ومسؤوليته الفردية في صنع مصيره فإن
القاضي المتأثر بالوجودية ينظر إلى النص القانوني

ليس كقيد مطلق بل كأداة لتمكين الإنسان من تحقيق
ذاته بحرية ومسؤولية فإن التفسير الوجودي للنصوص

يميل إلى توسيع نطاق الحريات الفردية وتضييق نطاق
التدخلات السلطوية غير المبررة

صفحة 2

وتظهر تأثيرات الفلسفة الوجودية في قضايا الحقوق
الشخصية والحريات العامة حيث يميل القضاء إلى

حماية الخصوصية الفردية وحق الإنسان في اختيار
نمط حياته ما لم يضر بالغير فإن هذا التوجه يعكس

وعياً وجودياً بأن القانون وسيلة لخدمة الإنسان وليس
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غاية في حد ذاته فإن النصوص القانونية يجب أن تفسر
بما يخدم كرامة الإنسان ووجوده الحر وليس بما يقيده

أو يهين إنسانيته

صفحة 3

كما أن الفلسفة الوجودية تذكر القاضي بأن كل حالة
قضائية هي حالة فريدة لا تتكرر تماماً مما يستدعي
نظرة خاصة وعميقة للوقائع وليس مجرد تطبيق آلي
للنصوص فإن الوجودية تؤكد على خصوصية اللحظة

الوجودية للإنسان أمام القضاء مما يتطلب من القاضي
التعاطف والفهم العميق لظروف المتهم أو الخصم قبل

إصدار الحكم

صفحة 4

ويواجه التفسير الوجودي تحديات من قبل المدرسة
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الشكلية التي تلتزم بحرفية النص خوفاً من التعسف
فإن التوازن المطلوب هو الالتزام بالنص مع استحضار

الروح الوجودية التي تحترم إنسانية الإنسان فإن
القاضي الفيلسوف هو من يجمع بين الدقة القانونية

والعمق الوجودي في أحكامه مما ينتج عدالة إنسانية
حقيقية تلامس الواقع المعاش

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن تأثير الفلسفة الوجودية
على التفسير القضائي يضيف بعداً إنسانياً عميقاً

للأحكام القانونية فإن القانون بدون وعي وجودي يصبح
أداة اغتراب للإنسان عن ذاته بينما القانون المستنير

بالوجودية يصبح أداة تحرر وكرامة وهو ما يجب أن
يسعى إليه القضاء الحديث في عصر تتعقد فيه

العلاقات الإنسانية وتتشابك فيه المصالح

الفصل الثامن
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القانون والروحانية بحث في البعد الأخلاقي للعدالة

صفحة 1

يرتبط القانون ارتباطاً وثيقاً بالروحانية والأخلاق حيث لا
يمكن فصل العدالة عن الفضيلة الإنسانية فإن القانون

الجيد هو الذي يعزز القيم الروحية والأخلاقية في
المجتمع مثل الصدق والأمانة والرحمة والتعاون فإن

غياب البعد الروحي عن القانون يحوله إلى أداة تقنية
باردة تفتقر إلى الشرعية الأخلاقية في نفوس الناس
فإن الروحانية هي المصدر الذي تستمد منه القوانين
قوتها المعنوية وقدرتها على الإقناع والالتزام الطوعي

صفحة 2

وتظهر أهمية البعد الأخلاقي في سلوك القضاة
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والمحامين حيث يتوقع المجتمع منهم مستوى أخلاقياً
رفيعاً يتجاوز الحد الأدنى القانوني فإن ثقة الناس في
القضاء تعتمد على نزاهة رجاله وصدقهم وورعهم أكثر

من اعتمادها على دقة النصوص فإن الفساد الأخلاقي
في الجهاز القضائي يهدم هيبة القانون كله مهما كانت

النصوص مثالية وكاملة

صفحة 3

ويسعى القانون الحديث إلى تعزيز القيم الأخلاقية من
خلال نصوص تجرم الكذب والخيانة والغش وتحث على

الوفاء بالعهد وحسن النية فإن هذه النصوص هي
تجسيد قانوني لقيم روحية وأخلاقية عليا تهدف إلى

تنقية التعاملات الإنسانية من الشوائب المادية البحتة
فإن الاقتصاد الإسلامي مثلاً يربط المعاملات المالية
بالأخلاق ويحرم الربا والغش تحقيقاً للعدالة الروحية

والمادية معاً
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صفحة 4

وتلعب التربية الروحية للأجيال القادمة من القانونيين
دوراً حاسماً في ضمان مستقبل أخلاقي للمهنة فإن

كليات القانون يجب أن تدرس الأخلاقيات القانونية
والفلسفة الروحية بجانب النصوص التشريعية لتخريج

جيل من القانونيين الواعين برسالتهم السامية فإن
القانون بدون أخلاق هو ظلام والأخلاق بدون قانون

هي ضعف والجمع بينهما هو النور والقوة

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن البعد الأخلاقي
والروحي هو روح القانون النابضة فإن إحياء هذا البعد
هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأنظمة القانونية من الأزمة

الأخلاقية التي تعاني منها العديد من المجتمعات
الحديثة فإن العدالة الحقيقية هي التي ترضي الله

وضمير الإنسان قبل أن ترضي النصوص والإجراءات وهو

33



ما يتطلب ثورة روحية في الوعي القانوني العالمي

الفصل التاسع

نظرية المسؤولية الكونية بين القانون والأخلاق
والميتافيزيقا

صفحة 1

تتجاوز نظرية المسؤولية الكونية المفهوم القانوني
الضيق للمسؤولية لتشمل أبعاداً أخلاقية وميتافيزيقية

عميقة حيث يعتبر الإنسان مسؤولاً ليس فقط أمام
القانون الوضعي بل أمام الله والكون والإنسانية جمعاء
فإن هذه النظرية تؤسس لوعي بيئي وإنساني شامل

يدرك أن أفعال الإنسان لها تداعيات تتجاوز الزمان
والمكان المحددين للجريمة أو الخطأ
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صفحة 2

وتشمل المسؤولية الكونية المسؤولية عن الأجيال
القادمة والمسؤولية عن البيئة والكائنات الحية الأخرى
والمسؤولية عن الحفاظ على التوازن الكوني العام فإن

الإضرار بالبيئة مثلاً هو جريمة كونية وليست مجرد
مخالفة إدارية لأنها تهدد نظام الحياة على الكوكب

بأكمله فإن الميتافيزيقا القانونية توسع دائرة المسؤول
ليشمل كل من ساهم في الضرر بشكل مباشر أو غير

مباشر

صفحة 3

وتتفق هذه النظرية مع مبدأ التكافل الاجتماعي في
الإسلام ومع مفهوم التنمية المستدامة في الفكر

الحديث حيث لا يجوز للجيل الحالي استنزاف موارد
الأرض على حساب الأجيال القادمة فإن المسؤولية

الكونية هي مسؤولية زمنية ممتدة تربط الماضي
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بالحاضر والمستقبل في سلسلة متصلة من الحقوق
والواجبات المتبادلة بين أجيال البشر

صفحة 4

ويواجه تطبيق نظرية المسؤولية الكونية تحديات عملية
تتعلق بتحديد نطاق المسؤولية وإثبات السببية في

الأضرار بعيدة المدى إلا أن الوعي بهذه النظرية ضروري
لتوجيه التشريعات والسياسات العامة نحو حماية

المصالح العليا للإنسانية والكوكب فإن القانون يجب أن
يتطور ليعكس هذه المسؤولية الموسعة ويضع آليات

لمحاسبة من يهدد التوازن الكوني

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن نظرية المسؤولية
الكونية تمثل تطوراً نوعياً في الفكر القانوني
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والأخلاقي حيث ترفع الإنسان من مستوى المسؤولية
الفردية الضيقة إلى مستوى المسؤولية الوجودية
الشاملة فإن تبني هذه النظرية هو خطوة ضرورية

لمواجهة التحديات العالمية الكبرى مثل التغير المناخي
والفقر والحروب التي تهدد الوجود الإنساني بأسره

الفصل العاشر

الزمن القانوني والزمن الوجودي دراسة مقارنة في
التقادم والسقوط

صفحة 1

يختلف الزمن القانوني عن الزمن الوجودي في طبيعته
وغايته حيث يعتبر الزمن القانوني أداة تنظيمية تحدد

مواعيد الإجراءات وسقوط الحقوق بالتقادم بينما الزمن
الوجودي هو تجربة إنسانية ذاتية ترتبط بالوعي

والذاكرة والضمير فإن التقادم القانوني قد يسقط الحق
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شكلاً لكن الحق الأخلاقي والوجودي يبقى راسخاً
في الذاكرة والوجدان فإن الظلم لا يسقط بالتقادم في

ميزان العدالة الكونية

صفحة 2

وتبرر قوانين التقادم بوجود حاجة للاستقرار القانوني
وإنهاء النزاعات بعد مرور فترة زمنية معقولة إلا أن
الميتافيزيقا القانونية تشكك في شرعية إسقاط

الحقوق الثابتة بمجرد مرور الوقت فإن الحق الحقيقي
هو حق وجودي لا يزول بمرور الزمن وإن سقطت

المطالبة به قضائياً فإن الضمير الإنساني يظل يحاسب
المظلم على ظلمه مهما طال الزمن

صفحة 3

وتظهر الإشكالية جلية في جرائم الحرب والجرائم ضد
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الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم في العديد من
التشريعات الدولية اعترافاً ببعدتها الوجودية الخطيرة

فإن هذه الجرائم تهز ضمير الإنسانية جمعاء ولا يكفي
مرور الوقت لمحو آثارها أو إسقاط المسؤولية عنها فإن

الزمن القانوني يخضع للمصلحة العامة بينما الزمن
الوجودي يخضع للحقيقة المطلقة

صفحة 4

ويسعى المشرع الحكيم إلى التوازن بين الزمنين
بحيث لا يطول التقادم فيظلم المضرور ولا يقصر فيعطل

الاستقرار فإن تحديد مدد التقادم يجب أن يراعي
طبيعة الحق وأهميته الوجودية فالدماء لا تسقط

بالتقادم مثل الديون المالية العادية فإن التمييز بين
الحقوق حسب قيمتها الوجودية هو تجسيد للعدالة

الميتافيزيقية في النصوص الوضعية

صفحة 5
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وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الزمن القانوني هو
وسيلة تنظيمية مؤقتة بينما الزمن الوجودي هو حقيقة
أبدية مستمرة فإن فهم هذا الفرق يساعد في تفسير
نصوص التقادم بشكل مرن يحقق العدالة دون الإضرار
بالاستقرار القانوني المطلوب للمعاملات فإن القانون
يجب أن يحترم الزمن الإنساني ولا يختزله في أرقام

وإحصاءات جامدة تفقد الحق روحه ومعناه

الفصل الحادي عشر

المكان القانوني والسيادة الإقليمية في الضوء الكوني

صفحة 1

يرتبط المكان القانوني بمفهوم السيادة الإقليمية
للدولة حيث تنتهي سلطة القانون عند الحدود
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الجغرافية إلا أن الميتافيزيقا القانونية تطرح سؤالاً
جوهرياً حول شرعية هذه الحدود في ضوء الوحدة

الإنسانية والكونية فإن الحدود السياسية هي اصطناع
بشري مؤقت بينما الأرض وطن واحد للإنسانية جمعاء
فإن الجرائم العابرة للحدود والتحديات العالمية تتطلب

وعياً قانونياً يتجاوز الضيق الإقليمي

صفحة 2

وتظهر تحديات المكان القانوني في عصر العولمة
والإنترنت حيث أصبحت الجرائم ترتكب في فضاء

افتراضي لا يعترف بالحدود الجغرافية مما يستدعي
تطوير مفاهيم جديدة للولاية القضائية والاختصاص
الدولي فإن الفضاء الرقمي هو مكان قانوني جديد

يحتاج إلى سيادة قانونية مشتركة تحمي الحقوق دون
المساس بالخصوصيات الوطنية

صفحة 3
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ويدعو الضوء الكوني إلى تعزيز مبدأ الاختصاص العالمي
في الجرائم الخطيرة التي تمس الإنسانية مثل الإبادة

الجماعية والإرهاب حيث يصبح كل قاضٍ في العالم
مسؤولاً عن تحقيق العدالة بغض النظر عن مكان وقوع

الجريمة فإن هذا التوجه يعكس نضجاً في الوعي
القانوني الدولي يدرك أن الجريمة ضد الإنسان هي

جريمة ضد الكون كله

صفحة 4

ويواجه توسيع نطاق المكان القانوني تحديات سياسية
تتعلق بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون

الداخلية إلا أن المصلحة العليا للإنسانية تقتضي إيجاد
توازن بين احترام السيادات الوطنية وضرورة التعاون

الدولي لتحقيق العدالة فإن المكان القانوني يجب أن
يكون واسعاً بما يكفي لاحتواء الجريمة وضيقاً بما

يكفي لاحترام الحقوق
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صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن المكان القانوني في
الضوء الكوني هو مكان إنساني مشترك تتعاون فيه

الدول لتحقيق العدالة وحماية الحقوق فإن تضييق
المكان القانوني على الحدود الوطنية فقط هو نظرة

قاصرة لا تتناسب مع تعقيدات العصر الحديث وتحدياته
العالمية التي تتطلب رؤية كونية واسعة ومتكاملة

للأمن والعدالة

الفصل الثاني عشر

اللغة القانونية ودلالاتها الميتافيزيقية في التفسير

صفحة 1
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تعد اللغة القانونية أداة التعبير عن الإرادة التشريعية
وهي تحمل دلالات ميتافيزيقية عميقة تتجاوز المعاني
اللغوية المباشرة فإن الكلمات القانونية مثل عدل وحق

وواجب تحمل شحنات روحية وأخلاقية تؤثر في وعي
المتلقي وتوجه سلوكه فإن تفسير النصوص القانونية

ليس عملية لغوية بحتة بل هي عملية كشف عن
المعاني الخفية والقيم الكامنة وراء الألفاظ

صفحة 2

وتتميز اللغة القانونية بالدقة والغموض أحياناً حيث
تترك مساحة للتفسير القضائي الذي يستند إلى
القرائن والمقاصد فإن الغموض المقصود في بعض

النصوص هو دعوة للقاضي لاستخدام اجتهاده
الميتافيزيقي في استكشاف الإرادة الحقيقية للمشرع
والغاية السامية من النص فإن اللغة القانونية هي وعاء

للروح التشريعية وليست مجرد هياكل لفظية جامدة
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صفحة 3

ويؤثر السياق الثقافي والديني على دلالات اللغة
القانونية حيث قد تحمل الكلمة معاني مختلفة في

بيئات مختلفة فإن التفسير الصحيح للنصوص يتطلب
فهم البيئة الميتافيزيقية التي نشأت فيها اللغة

القانونية فإن مصطلحات مثل النظام العام والآداب
العامة تختلف دلالاتها حسب القيم الروحية السائدة

في كل مجتمع

صفحة 4

وتسعى اللغة القانونية الحديثة إلى الوضوح والشفافية
لتقليل مساحة التأويل غير المنضبط إلا أن بعض

الغموض ضروري لمرونة القانون وقدرته على التكيف
مع المستجدات فإن التوازن بين الدقة والمرونة في

اللغة القانونية هو فن تشريعي رفيع يتطلب وعياً
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عميقاً بطبيعة اللغة وتأثيرها على الواقع

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن اللغة القانونية هي
جسر بين المشرع والمجتمع وبين النص والواقع فإن

إتقان هذه اللغة وفهم دلالاتها الميتافيزيقية هو مهارة
أساسية للمحامي والقاضي والمشرع على حد سواء

فإن الكلمة القانونية قد تبني عدلاً أو تهدم حقاً لذا
يجب التعامل معها بقدسية ومسؤولية تتناسب مع

ثقلها الوجودي والأخلاقي

الفصل الثالث عشر

دور الحدس القضائي في اكتشاف الحقيقة الخفية

صفحة 1
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يلعب الحدس القضائي دوراً حاسماً في اكتشاف
الحقيقة الخفية التي قد تعجز الأدلة المادية عن إثباتها

بشكل قاطع فإن الحدس هو ملكة عقلية وروحية
مركبة تعتمد على الخبرة الطويلة والذكاء الفطري
والوعي الأخلاقي للقاضي فإن القاضي المتمرس

يملك قدرة على قراءة ما بين السطور وكشف المستور
من خلال إشارات ودلائل قد لا ينتبه لها الآخرون

صفحة 2

ويختلف الحدس القضائي عن التخمين العشوائي حيث
يستند إلى معطيات واقعية وخلفية معرفية عميقة
بالقانون والنفس البشرية فإن الحدس هو استنتاج

سريع وباطني يصل إليه العقل الباطن للقاضي بناءً
على تراكمات خبرات سابقة مشابهة فإن الاعتماد

على الحدس يجب أن يكون مضبوطاً بضوابط قانونية
وأخلاقية تمنع التحيز والظلم
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صفحة 3

وتظهر أهمية الحدس في القضايا المعقدة التي
تتضارب فيها الأدلة أو تغيب فيها الأدلة المباشرة حيث

يكون ضمير القاضي هو الميزان الأخير للفصل في
الخصومة فإن الشريعة الإسلامية تعترف بالبينة

واليمين ولكن تترك للقاضي مساحة للاجتهاد حسب
ما يطمئن إليه قلبه وهو ما يتوافق مع مفهوم الحدس

القضائي المستنير

صفحة 4

ويواجه الحدس القضائي تحديات في عصر التكنولوجيا
حيث يعتمد القضاء الحديث بشكل متزايد على الأدلة
العلمية والرقمية التي تبدو موضوعية وحاسمة إلا أن
التكنولوجيا قد تخدع وقد تزور بينما الحدس الإنساني
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المدرب يبقى أداة مهمة لكشف التناقضات في
الروايات الرقمية والمادية فإن التكامل بين العلم

والحدس هو السبيل للأحكام الأدق

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن الحدس القضائي هو
هبة إلهية وخبرة إنسانية مركبة يجب صقلها بالتقوى
والعلم فإن القاضي الذي يثق في حدسه المستنير

يكون أقدر على كشف الحقائق الخفية وتحقيق العدالة
الناجزة التي ترضي الله والناس فإن إهمال البعد

الحدسي في القضاء يحول العملية القضائية إلى آلية
جامدة قد تخطئ الحقيقة رغم وفرة الأدلة الشكلية

الفصل الرابع عشر

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحديات الوعي
القضائي الإنساني
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صفحة 1

يشهد العصر الحالي ثورة تكنولوجية هائلة تؤثر في
كافة مناحي الحياة بما فيها القضاء حيث بدأت تظهر
أنظمة ذكاء اصطناعي تساعد في البحث القانوني

وتحليل السوابق القضائية وحتى اقتراح الأحكام فإن
هذا التطور يطرح تحديات وجودية عميقة حول مستقبل

الوعي القضائي الإنساني ودور القاضي في ظل
هيمنة الخوارزميات والآلات

صفحة 2

ويتميز الذكاء الاصطناعي بالسرعة والدقة في معالجة
البيانات الضخمة إلا أنه يفتقر إلى البعد الروحي

والأخلاقي والحدس الإنساني الذي يميز القاضي
البشري فإن الحكم القضائي ليس مجرد معادلة
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رياضية تحلها الآلة بل هو فعل إنساني معقد يتضمن
التعاطف والرحمة وفهم الظروف الاستثنائية التي لا

تفهمها الخوارزميات

صفحة 3

وتظهر المخاطر في إمكانية تحيز الخوارزميات بناءً على
البيانات المدخلة فيها أو في استخدامها كأداة للتحكم

والسيادة بدلاً من تحقيق العدالة فإن الميتافيزيقا
القانونية تحذر من تفويض السلطة القضائية للآلات

تماماً حيث يجب أن يبقى الإنسان هو صاحب القرار
النهائي المسؤول أخلاقياً ودينياً عن الأحكام الصادرة

باسم العدالة

صفحة 4

ويسعى المشرع الحديث إلى تنظيم استخدام
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التكنولوجيا في القضاء بما يضمن تعزيز كفاءة العمل
القضائي دون المساس باستقلالية القاضي ووعيه

الإنساني فإن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة في يد
القاضي وليس سيداً يتحكم في قراراته فإن الوعي

القضائي الإنساني هو الضمانة الأخيرة لحماية الحقوق
من طغيان الآلة وبرودتها

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن التكنولوجيا والذكاء
الاصطناعي هما سيف ذو حدين في مجال القضاء فإن
الاستفادة منهما تتطلب وعياً ميتافيزيقياً عميقاً يثبت

الإنسان في مركز العملية القضائية ويستخدم الآلة
لخدمته وليس العكس فإن مستقبل القضاء هو

مستقبل تكاملي بين الذكاء البشري والذكاء
الاصطناعي يحافظ على الروح الإنسانية في صلب

العدالة
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الفصل الخامس عشر

الجريمة والعقاب بين الردع الدنيوي والتطهير الروحي

صفحة 1

تختلف نظرة الميتافيزيقا القانونية للجريمة والعقاب عن
النظرة الوضعية البحتة حيث لا ترى العقاب مجرد ردع

دنيوي أو إصلاح اجتماعي بل ترى فيه أيضاً فرصة
للتطهير الروحي والتكفير عن الذنب فإن الجريمة في

البعد الميتافيزيقي هي خلل في التوازن الكوني
يستدعي إعادة هذا التوازن عبر العقاب العادل والتوبة

الصادقة

صفحة 2

وتسعى النظم العقابية الحديثة إلى الجمع بين الردع
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والإصلاح إلا أن البعد الروحي غالباً ما يغيب عن
السجون وبرامج إعادة التأهيل فإن السجين يحتاج إلى

إصلاح روحي وأخلاقي بقدر حاجته إلى تدريب مهني
حتى لا يعود للجريمة بعد الإفراج عنه فإن العقاب بدون

تطهير روحي قد يولد حقداً وثأراً بدلاً من الندم
والإصلاح

صفحة 3

وتتفق الشريعة الإسلامية مع هذا التوجه حيث تربط
بين العقاب الدنيوي والتوبة النصوح التي تمحو الذنب

عند الله فإن العقاب في الإسلام له مقاصد تربوية
وروحية تهدف إلى زجر الجاني وردعه وتنقية المجتمع
من الشر فإن فهم البعد الروحي للعقاب يساعد في

تصميم أنظمة عقابية أكثر إنسانية وفعالية في تحقيق
السلامة المجتمعية

صفحة 4
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ويواجه تطبيق البعد الروحي للعقاب تحديات في
المجتمعات العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة إلا

أن القيم الأخلاقية universal يمكن أن تكون جسراً
لتضمين البعد الروحي في السياسات العقابية دون
المساس بحيادية الدولة فإن احترام كرامة السجين

وإتاحة الفرصة له للتفكر والتوبة هو حق إنساني قبل
أن يكون واجباً دينياً

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن الجريمة والعقاب في
الضوء الميتافيزيقي هما جزء من رحلة الإنسان

الوجودية نحو الكمال والعدل فإن العقاب يجب أن يهدف
إلى إصلاح الإنسان وليس تكسيره وإلى تطهير

المجتمع وليس الانتقام منه فإن العدالة العقابية
الحقيقية هي التي تحقق التوازن بين حق المجتمع
في الأمان وحق الجاني في الإصلاح والتوبة والعودة
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للإنسانية

الفصل السادس عشر

حقوق الإنسان كحقيقة ميتافيزيقية أم وضعية بحتة

صفحة 1

يثور جدل فقهي عميق حول طبيعة حقوق الإنسان
هل هي حقوق فطرية ميتافيزيقية منحها الله للإنسان
بكرامته أم هي حقوق وضعية منحها المشرع ويمكنه

سحبها فإن الميتافيزيقا القانونية ترجح الرأي الأول
حيث تعتبر حقوق الإنسان جزءاً من جوهر الوجود

الإنساني لا يجوز المساس بها بأي قانون وضعي فإن
الكرامة الإنسانية مقدسة وسابقة على الدولة

والقانون
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صفحة 2

وتستند الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان إلى هذه
الفلسفة حيث تعلن أن الحقوق غير قابلة للتصرف ولا
للتجزئة وهي مولودة مع الإنسان حراً متساوياً في

الكرامة والحقوق فإن هذا الاعتراف بالبعد الميتافيزيقي
للحقوق هو ما يعطيها قوتها المعنوية ويجعلها مرجعية

عليا تلزم كافة الدول حتى تلك التي لم توقع على
الاتفاقيات الدولية

صفحة 3

ويواجه التطبيق العملي تحديات حيث تنتهك حقوق
الإنسان يومياً في العديد من بقاع العالم تحت ذرائع

السيادة الوطنية والأمن القومي فإن الميتافيزيقا
القانونية تدعو إلى تفعيل آليات دولية حقيقية لحماية
هذه الحقوق واعتبار انتهاكها جريمة ضد الإنسانية لا

تسقط بالتقادم ولا تحميها الحدود الجغرافية
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صفحة 4

وترتبط حقوق الإنسان بالحريات الأساسية مثل حرية
الاعتبار والتعبير والتنقل وهي حريات يحتاجها الإنسان

لتحقيق ذاته الوجودية فإن تقييد هذه الحريات بدون
مبرر جوهري هو اعتداء على الوجود الإنساني نفسه

وليس مجرد مخالفة إدارية فإن حماية الحريات هي
حماية لروح الإنسان وقدرته على الإبداع والمساهمة

في الحضارة الإنسانية

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن حقوق الإنسان هي
حقيقة ميتافيزيقية تجسدت في نصوص وضعية

لحمايتها عملياً فإن الفصل بين البعدين يفرغ الحقوق
من مضمونها ويجعلها عرضة للمساومة السياسية فإن
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الوعي بالبعد الميتافيزيقي لحقوق الإنسان هو
الضمانة الأبدية لاستمراريتها وحمايتها من عبث الطغاة

والمستبدين عبر العصور

الفصل السابع عشر

العقد شريعة المتعاقدين في ضوء الإرادة الكونية

صفحة 1

يعد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من الركائز
الأساسية في القانون المدني حيث يلتزم الأطراف
بتنفيذ ما تعهدوا به إلا أن الميتافيزيقا القانونية تنظر

للعقد كأداة لتحقيق الإرادة الكونية في التعاون والتبادل
العادل بين البشر فإن العقد ليس مجرد تبادل منافع

مادية بل هو ميثاق أخلاقي يربط بين الذمم والضمائر

59



صفحة 2

وتواجه حرية التعاقد قيوداً ميتافيزيقية تتمثل في
النظام العام والآداب العامة والعدالة التعاقدية فلا يجوز

الاتفاق على ما يخالف الفطرة الإنسانية أو يستغل
حاجة الضعيف فإن الغبن الفاحش والاستغلال في
العقود يتعارض مع الروح الميتافيزيقية للعدالة التي

تقتضي التوازن والتكافؤ بين الالتزامات المتبادلة

صفحة 3

ويسمح القانون الحديث للقاضي بالتدخل لتحقيق
التوازن العقدي عند الطوارئ غير المتوقعة أو الاستغلال
وهو تجسيد للبعد الميتافيزيقي الذي يعلو على الإرادة
الفردية الضيقة لصالح العدالة العامة فإن العقد يجب أن

يخدم الحياة الإنسانية ولا يكون أداة لهدرها أو
استغلالها تحت غطاء الحرية الشكلية
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صفحة 4

وتظهر أهمية البعد الروحي في الوفاء بالعهد كقيمة
أخلاقية عليا في كافة الأديان والمعتقدات فإن الخلف
بالوعد ليس فقط إخلالاً قانونياً بل هو خيانة أخلاقية

تهز الثقة في التعاملات الإنسانية كلها فإن تعزيز الوفاء
بالعقود يحتاج إلى وعي روحي بأهمية الأمانة والصدق

في المعاملات التجارية والمدنية

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن العقد في ضوء الإرادة
الكونية هو أداة تعاون إنساني سامي وليس مجرد

صك مكسب مالي فإن احترام العقود يجب أن ينبع من
الضمير وليس من الخوف من العقاب فإن المجتمع

الذي يلتزم أفراده بعهودهم طوعاً هو مجتمع ناضج
روحياً وأخلاقياً يستحق الاستقرار والازدهار الاقتصادي
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والاجتماعي

الفصل الثامن عشر

المسؤولية المدنية كجبر للضرر أم توازن كوني

صفحة 1

تهدف المسؤولية المدنية تقليدياً إلى جبر الضرر
وتعويض المضرور لإعادة التوازن المالي لذمته إلا أن
الميتافيزيقا القانونية ترى فيها أداة لتحقيق التوازن

الكوني المختل بسبب الفعل الضار فإن الضرر هو خلل
في النظام يجب إصلاحه ليس فقط مالياً بل معنوياً

وروحياً لاستعادة السلام المجتمعي

صفحة 2
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ويتجاوز التعويض في الضوء الميتافيزيقي القيمة
المادية للضرر ليشمل الاعتذار المعنوي ورد الاعتبار

والتوبة من الضرر فإن المال لا يعوض عن الألم النفسي
أو فقدان العزيز تماماً إلا أنه رمز للاعتراف بالخطأ

ومحاولة جبر الخاطرة فإن عملية التعويض هي طقس
اجتماعي وقانوني لإغلاق جرح النزاع والعودة للعلاقة

الطبيعية

صفحة 3

وتسعى الأنظمة القانونية الحديثة إلى تشجيع
التسوية الودية والوساطة كبدائل عن التقاضي الطويل

وهي تتوافق مع الروح الميتافيزيقية للإصلاح بين
الناس أفضل من التنازع فإن الصلح خير وهو مبدأ

يستند إلى قيمة روحية عليا تحفظ الروابط الإنسانية
وتقلل من الأحقاد والضغائن الناتجة عن المعارك

القضائية
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صفحة 4

ويظهر البعد الكوني في مسؤولية الشركات عن
الأضرار البيئية والاجتماعية حيث لا يكفي التعويض

المالي بل يجب إصلاح الضرر فعلياً وإعادة البيئة لما
كانت عليه فإن المسؤولية هنا هي مسؤولية وجودية
تجاه الكوكب والحياة وليس فقط تجاه المتضرر المباشر
فإن الوعي بهذا البعد يغير من سلوك المؤسسات نحو

مزيد من المسؤولية الاجتماعية

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن المسؤولية المدنية في
جوهرها هي استعادة للتوازن الكوني المختل فإن فهم

هذا البعد يثري التطبيق القضائي ويجعل الأحكام أكثر
إنصافاً وشمولية تحقق الرضا الداخلي للأطراف

والسلام الخارجي للمجتمع فإن القانون المدني هو
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قانون السلام والتعويض هو أداة هذا السلام المنشود

الفصل التاسع عشر

مستقبل القضاء في ظل التحولات الميتافيزيقية للعالم

صفحة 1

يشهد العالم تحولات ميتافيزيقية كبرى تتعلق بتغير
الوعي الإنساني حول الوجود والقيمة والهدف من

الحياة مما ينعكس حتماً على مستقبل القضاء ومهنة
القانون فإن القضاء المستقبلي يجب أن يكون أكثر
روحانية وإنسانية وقدرة على التعامل مع القضايا
الوجودية المعقدة التي ستبرز في العصر الجديد

صفحة 2
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ويتوقع أن يزداد دور القضاء في حماية القيم العليا
وحقوق الأجيال القادمة والبيئة كجزء من الوعي

الكوني المتنامي فإن المحاكم قد تتطور لتشعب دوائر
متخصصة في الجرائم البيئية والجرائم ضد الإنسانية
ذات البعد الوجودي الخطير فإن القاضي المستقبلي

يحتاج إلى تكوين فلسفي وروحي بجانب تكوينه
القانوني التقني

صفحة 3

كما أن العولمة الروحية والتقارب بين الأديان والثقافات
قد يؤدي إلى ظهور مبادئ قانونية كونية مشتركة

تستند إلى القيم الإنسانية الجامعة فإن القضاء
الوطني قد يفتح آفاقه أكثر على الاجتهادات الدولية

والمقارنة لتحقيق عدالة أكثر انسجاماً مع الروح
الإنسانية الموحدة في تنوعها
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صفحة 4

ويواجه القضاء تحدي الحفاظ على الاستقلالية والهيبة
في ظل تغيرات سياسية واجتماعية سريعة فإن

المستقبل يحتاج إلى قضاة أحرار شجعان يمتلكون
وعياً ميتافيزيقياً راسخاً يحميهم من الضغوط

ويجعلهم حراساً للعدالة بغض النظر عن التكاليف
الشخصية فإن هيبة القضاء هي هيبة العدالة نفسها

في نفوس الناس

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نستشرف مستقبل القضاء
كرسالة إنسانية سامية تتطور بتطور الوعي الإنساني
فإن الاستثمار في تطوير الوعي القضائي ميتافيزيقياً

وأخلاقياً هو الاستثمار الأهم في مستقبل العدالة
والسلام العالمي فإن القضاء القوي الواعي هو عماد
الدول والمجتمعات الراشدة التي تسعى للخلود في
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سجل التاريخ الإنساني

الفصل العشرون

نحو نظرية موحدة للوعي القضائي الكوني الإنساني

صفحة 1

نصل في هذا الفصل الختامي إلى الدعوة لإرساء
نظرية موحدة للوعي القضائي الكوني الإنساني تجمع
بين أفضل ما في التراث القانوني والفلسفي والروحي

للبشرية فإن هذه النظرية تهدف إلى تجاوز الضيق
الوطني والإقليمي نحو رؤية عدالة شاملة تحترم التنوع

وتوحد على الثوابت الإنسانية العليا

صفحة 2
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وتستند هذه النظرية الموحدة إلى مبادئ الكرامة
الإنسانية والعدالة الطبيعية والحرية المسؤولة والتكافل
الكوني بين البشر فإنها تدعو القضاة في كل مكان إلى

التحلي بضمير كوني يعلو على الانتماءات الضيقة
ويحكم باسم الإنسانية والعدل الإلهي فإن الوحدة في

الهدف لا تعني الوحدة في الشكل بل تعني الاتفاق
على الغايات السامية للقانون

صفحة 3

ويتطلب تحقيق هذه النظرية جهوداً مشتركة من
كليات القانون والمنظمات الدولية والمجالس القضائية

لتطوير مناهج تعليمية وتدريبية تعزز الوعي
الميتافيزيقي والأخلاقي لدى القانونيين فإن التعليم

القانوني يجب أن ينتج فقهاء وقضاة وليس مجرد
تقنيين في النصوص والإجراءات فإن الروح هي التي

تعطي الجسد القانوني حياة وحركة
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صفحة 4

كما تدعو النظرية إلى حوار قانوني وفلسفي مستمر
بين الحضارات والثقافات المختلفة لإثراء الوعي

القضائي الإنساني بالخبرات المتنوعة فإن التنوع
الثقافي هو ثروة للإنسانية وليس عائقاً أمام العدالة
إذا أحسن توظيفه في إطار المبادئ الكونية الجامعة

فإن الحوار هو السبيل للتفاهم والتعاون في بناء صرح
العدالة العالمي

صفحة 5

وفي الختام النهائي لهذا الكتاب الموسوعي الفريد
نأمل أن نكون قد قدمنا إسهاماً علمياً وفلسفياً
وقانونياً متواضعاً لكنه صادق ومفيد في تأسيس

نظرية الميتافيزيقا القانونية والوعي القضائي الكوني
وأن يكون هذا الكتاب نبراساً يضيء طريق الباحثين
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والقضاة والمحامين في رحلتهم نحو عدالة أكثر
إنسانية وروحانية وعمقاً تليق بالإنسان وكرامته

ورسالته في هذا الكون الفسيح

الختام

وبعد أن أتممنا كتابة الفصول العشرين التي تضمنها
هذا الكتاب الموسوعي الشامل والذي غطى كافة

الجوانب المتعلقة بالميتافيزيقا القانونية والوعي
القضائي الكوني من منظور أكاديمي وفلسفي

وقانوني عميق ومتخصص فإننا نأمل أن نكون قد وفقنا
في تقديم إضافة علمية حقيقية تخدم الباحثين

والطلاب والمهتمين بالعلوم القانونية والفلسفية في
مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع
فإن الجهد المبذول في هذا الكتاب هو جهد متواضع

أمام عظمة الموضوع وشموليته وتعقيداته ولكنه جهد
صادق ومخلص يهدف إلى وجه الله سبحانه وتعالى

ونشر النفع بين الناس فإن العلم نور والجهل ظلام وما
نحاوله هنا هو إضاءة بعض الزوايا المظلمة في فهمنا
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للقانون والعدالة المعقدة التي نعيشها ونأمل أن يكون
هذا الكتاب نقطة انطلاق لأبحاث أخرى أكثر عمقا

واتساعا في المستقبل القريب بإذن الله تعالى
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